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 الملخص 

یمثل الامن القانوني الغایة الأساسیة لكل مجتمع ولكل نظام قانوني ، فلما كان العقد     
الأداة  القانونیة لاجراء مختلف التصرفات ، الا ان مسار تنفیذ ھذه العقود على نحو 

ذلك   مغایر لما اتفق علیھ الأطراف ،  بسبب ظروفا غیر متوقعة ،كانتشار الأوبئة او غیر
مما أدى ھذا الوضع الى صعوبة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة حیث لم یتوقع اصحابھا 
حدوث مثل ھذه الجائحة ولم یدرجوا في بنودھا ھذا الظرف الطارئ ، وھذه الظروف 
الراھنة المتعلقة باجراءات الصحة او إجراءات الحكومة أدى الى اضطراب نشاط 

جاریة التي تقدم خدمات ، فكل ھذا جعل تنفیذ المؤسسات والشركات المدنیة والت
الالتزامات التعاقدیة مستحیلا ، وھو الظرف الذي یتوافق مع نظریة القوة القاھرة ، كما 
جعل تنفیذ الالتزام مرھقا وھذا الامر یتوافق مع نظریة الظروف الطارئة ،  فاالامن 

طرأت احداث خارجة عن  التعاقدي  یعد من الضمانات المقررة لصالح الأطراف بعد ان
إرادة الأطراف ،  وعلیھ  فلابد من إعطاء الوصف المناسب للامن التعاقدي من خلال 
تعریفھ وتأصیلھ ،  في مبحث اول ، ومن ثم والتعرض للاحكام  المتعلقة بمدى إمكانیة  

 اعتبار جائحة كورونا كقوة قاھرة ام ظرف طارئ  في مبحث ثاني . 
 المقدمة 

من تحقیق الامن القانوني ونتیجة المخاطر التي تطال اطراف العلاقة  انطلاقا    
التعاقدیة مما اسفر عن ذلك  ظھور مبدأ الامن التعاقدي الذي یھدف الى مواكبة التغیرات 
الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویعد الامن التعاقدي  احد الالیات لتحقیق الامن القانوني، ولما 

نونیة لاجراء مختلف التصرفات مما زاد من الأھمیة في البحث كان العقد ھو الالیة القا
في قانون العقود او القانون التعاقدي  فالامن التعاقدي قد یوفر للأطراف الحمایة اللازمة 
للعقد وتوفیر الأجواء اللازمة لاحترام توقعات ما یطرأ على العقد وتنفیذه ، فالھدف من 

المعاملات المالیة وان لا تخل بالتوازن الاقتصادي الامن التعاقدي ھو ضرورة  استقرار 
للعقد ولكي ینتج العقد اثاره لابد من التقیید بالقانون فالعلاقة بین الامن القانوني والامن 
التعاقدي مترابطة ، فالامن القانوني ھو الركیزة الأولى  والأساسیة لتنفیذ  الامن في 

لى تحدید  بنود العقد وفقراتھ وقواعده  المتعلقة العقود ، فالقانون التعاقدي یھدف أساسا ا
بالتزامات اطراف العقد، فالامن التعاقدي یضمن الحریة التعاقدیة ویحقق العدالة التعاقدیة 

 ویلبي الحاجیات العملیة في المیدان التعاقدي . 
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ین وتبرز أھمیة البحث في ان الامن التعاقدي یسھم في تنظیم العلاقات بین المتعاقد    
سواء في الظروف العادیة او الاستثنائیة التي قد تحدث على العقد وتغیر مساره ، فمثلا 
اثر جائحة كورونا على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة مما اثرت على سیر تنفیذ العقد بسبب 
تعثر سیر الحیاة بشكلھا الطبیعي حیث واجھ المتعاقدین العدید من الصعوبات بسبب 

لذلك آثرنا البحث في ھذا الموضوع للوقوف على الأثر المترتب لھذه جائحة كورونا ، 
 الجائحة فھل ھي قوة قاھرة ام ظروف استثنائي . 

كما یمكن ان تبرز إشكالیة البحث في اعتبار الامن التعاقدي مرتبط بشيء من الثبات     
اومتھا او الا ان حدوث متغیرات في الظروف وقد تكون تلك المتغیرات مما لا سبیل لمق

دفعھا مما یترتب علیھا ان تھدد سلامة وامن العقد، وفي ظل الخلاف القائم حول اعتبار 
جائحة كورونا التي ضربت العالم قوة قاھرة أو ظرف طارئ، وعلیھ یثار التساؤل حول 
مدى تأثیر جائحة كورونا على الامن التعاقدي، وما ھو مضمون سلطة القاضي في 

 مواجھ ذلك .
ا كان موضوع البحث یفرض علینا منھجیة علمیة بھدف ابراز الفكرة واستظھار ولم    

الغموض سیتم اتباع المنھج التحلیلي الوصفي من خلال استعراض بعض النصوص 
القانونیة المتعلقة بموضوع البحث والقواعد العامة والقواعد الخاصة ذات الصلة فضلا 

 مناسبا منھا .عن بیان الاتجاھات الفقھیة وترجیح ما كان 
اما خطة البحث  سیتم تقسیمھا بعد المقدمة الى مبحثین خصصنا  الأول منھ للتعریف     

بالامن التعاقدي  والذي تضمن على مطلبین  تضمن الأول تریف الامن التعاقدي بینما 
كان المطلب الثاني لدراسة الأساس القانوني للامن التعاقدي، وبحثنا في المبحث الثاني 

كام المتعلقة  بمدى تأثیر جائحة كورونا بالامن التعاقدي والذي تضمن على مطلبین الاح
الأول بعنوان مدى إمكانیة اعتبار جائحة كورونا قوة قاھرة بینما بحثنا في المطلب الثاني 
مدى إمكانیة اعتبار جائحة كورونا ظرفا طارئا ، ثم انھینا البحث بخاتمة تمل اھم النتائج 

 تي توصلنا لھا من خلال البحث .والتوصیات ال
 المبحث الأول /  التعریف بالامن التعاقدي 

من الغایات الأساسیة  الذي ینشده كل نظام قانوني ھو الامن في كافة مجالاتھ  ولا    
سیما الامن التعاقدي الذي یحقق قدر من الثبات النسبي والاستقرار للعلاقات التعاقدیة 

لأطرافھا ، فمن یبرم عقدا لابد من معرفة الالتزامات التي علیھ لإشاعة الامن والطمأنینة 
وحدودھا ونطاقھا ، فالأمن التعاقدي یحقق الشعور بالثقة للمتعاقدین نتیجة اطمئنانھما 
للقواعد القانونیة العامة داخل المجتمع ، كما انھ یحقق استقرار المراكز القانونیة في العقد 

قا وتخطیط العلاقات المستقبلیة فیبغي ان تكون بنود العقد والقدرة على توقع الأمور مسب
واضحة ومفھومة وقابلة للتطبیق والا تخضع للتعدیل او التغییر او الحذف الجزئي، 
بحیث یستطیع اطراف العقد التصرف بأمان واطمئنان وترتیب أوضاعھم وفقا لھا دون 

 مأنینة.القلق من التعرض لأي تصرفات مفاجئة  مما تزعزع ھذه الط
كما انھ  لابد من تحدید جذور  الامن التعاقدي ھل ھو مبدأ ام مقتضى ام مفھوم نسبي     

على اعتبار ان الامن التعاقدي ینصب على مسائل ھامة من صمیم متطلبات التعاقد 
 واثاره مثل القوة الملزمة للعقد ، والحق في تنفیذ الالتزام ، وتنفیذ العقد بحسن نیة.
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قسم ھذا المبحث على مطلبین نخصص الأول منھ لتعریف الامن التعاقدي ، وعلیة سن   
 فیما سنخصص المطلب الثاني لتأصیل الامن التعاقدي .

 المطلب الأول / تعریف الامن التعاقدي
لتحدید تعریف  الامن التعاقدي او ما یسمى بالأمن القانوني في مجال العقود ، وعلى    

تعاقدي حدیث نسبیا ، ولا صعوبة في إیجاد تعریف للأمن اعتبار  ان موضوع الامن ال
التعاقدي الا انھ یمكن الرجوع الى فكرة الامن القانوني ، ویمكن ان نجد  ھذا الامن في 

 مجالات عدیدة التي تحقق من وجوده في ظروف معینة ولیس تعریفھ بصفة مجردة .
حیث یتكون ھذا المصطلح من  الا ان الفقھ لم یغفل للتصدي في إیجاد تعریف مناسب ،  

كلمتین ھما ( الامن ، والتعاقدي ) ، فالأمن  لغةً : تعني ضد الخوف والأمانة  ضد 
، والامن مشتق من كلمة أمِنَ، أمَنَ، أمنا وأمانا وأمانة ، فھو آمن ، فمثلا أمِنَ  (1)١الخیانة 

لھ ، وتعني أیضا  الرجل : اطمأن ولم یخف ،والامن ضد الخوف ،  أمن البلد: اطمأن أھ
 . (2)٢من الطمأنینة والیُسر 

ویعرف الامن اصطلاحاً على انھ ( مجموعة الإجراءات والسیاسات التي تتخذھا دولة    
ما ، لحمایة شعبھا وكیانھا وانجازاتھا ) ، كما ویعرف بانھ ( تلك الحالة من الاستقرار 

، فیعد ھذا  (3)٣ل او الخارج ) التي یجب ان تشمل المنطقة بعیدا عن أي تھدید من الداخ
المصطلح من أھم المصطلحات التي تقوم علیھا دولھ القانون والمجتمع ، مما یتحتم علیھا 
تحقیق نسبة معینة من الامن في جمیع المجالات ومنھا المجال القانوني ، لاسیما الشق 

 التعاقدي الذي یثیر مبدأ استقرار التصرفات وخاصة  استقرار العقود . 
اما مصطلح التعاقد لغة : تعَاقدَ فھو متعاقد ، بمعنى تعاقد الشخص مع اخر على أمر 

،  (4)١معین أي اتفق معھ على ذلك الامر ، وھذا التعاقد یكون مبني على تبادل المصالح 
او یعني تعاقد الطرفان في شيء ما ، وفي الاصطلاح،  فالتعاقد  مرتبط ارتباطا وثیقا 

مشتق من العقد وھو اتفاق ارادتین أو اكثر على احداث أثر قانوني ، بمعناه اللغوي فھو 
سواء كان ھذا الأثر ھو انشاء التزام أو نقلھ او تعدیلھ أو الغاءه ،  وبعبارة أخرى ھو 

  . (5)٢توافق ارادتین على انشاء رابطة قانونیة او تعدیلھا او انھائھا 
عقد ،  أن  مفھوم ( الامن التعاقدي)  ھو ویبدو من خلال التعریفات أعلاه للأمن وال    

مفھوم حدسي  یتمثل بذلك الشعور الذي یتوفر لدى المتعاقدین نتیجة اطمئنانھما لوجود 
قواعد قانونیة عامة المتمثلة في القانون المدني وغیرھا من القوانین ، مما تؤدي الى 

دئ منھا مبدأ القوة حمایة مصالحھما ومراكزھما القانونیة من خلال مجموعة من المبا
 الملزمة للعقد ومبدأ تنفیذ العقد بحسن نیة ومبدأ استقرار المعاملات 

                                                        
لتراث العربي ، موسوعة التاریخ العربي ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، بیروت ابن منظور ، لسان العرب ، دار احیاء ا  (1)١

 .  ٢٢٣، ص ١٩٩٩، 
 .   ٢٦، مادة أمن ، ص  ١٩٨٣محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ،   دار الرسالة ، كویت ،   (2)٢
مجلة الدراسات الفقھیة والقضائیة ، جامعة الواد ، المجلد محمد بجاق ، مقومات الامن القضائي ، بحث منشور في  (3)٣

 .  ٧١، ص  ٢٠١٨الرابع ، العدد الأول ، 
 .  ٥٥محمد بن ابي بكر الرازي ، مرجع سابق ، ص     (4)١
سكندریة ، د . إبراھیم سعد نبیل ،النظریة العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجدیدة ، الإ  (5)٢

 .  ٣٢، ص  ٢٠٠٧
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 المطلب الثاني / الاساس القانوني للأمن التعاقدي 
أصبحت التطورات في میدان العقود تذھب باتجاه ترسیخ التوازن العقدي وتحقیق الثقة    

لا وانصافا ، كما ویعد  الامن التعاقدي المشروعة بین المتعاقدین لجعل العقود اكثر عد
ضرورة اقتصادیة واجتماعیة فقد یكتسي أھمیة من كونھ یھدف الى الحفاظ على استقرار 
المراكز القانونیة لأطراف العقد التي تمكنھم من التصرف باطمئنان  بعیدا عن القلق 

ن بعضھا بالحقیقة والخوف من ھدم العقد ، فاكثر التصرفات التي یجریھا الافراد تسفر ع
ھي ابرام العقود،  ولابد من ان تحظى تلك التصرفات بالثقة المشروعة والاطمئنان ، 
بحیث یشكل الامن في مجال العقود العمود الفقري للقاعدة القانونیة ، فالقاعدة القانونیة  
أساسھا ومحددھا درجة استقرارھا ومدى حمایتھا للحقوق والأوضاع القانونیة ، فھو 

دف  الى استبعاد الاضطراب في مجال العقد او التغییرات المفاجئة في تطبیق بنود یھ
 . (1)١العقد فجوھر الامن التعاقدي عنصر الثقة المشروعة في القانون 

والذي یقصد بھ ،  الامن القانونيإلى  ان اساس الامن التعاقدي ھو  (2)٢فقد ذھب البعض
ھذا الاطمئنان والثقة لا یتجسد عملیا الا من ان ھناك نصوص قانونیة ملزمة  ونافذه و

خلال ھذه النصوص القانونیة التي تضمن حمایة الحقوق مما یؤدي الى استقرار 
المعاملات ، وحتى تكون النصوص القانونیة  كذلك لابد من توفر شرطین، الأول یتمثل 

د مسبقا بقابلتھا للتوقع وھذا یعد شرط أساسي للأمن القانوني حتى یتعرف الافرا
التزاماتھم فالمسموح بھا والممنوع عنھا عند  تنظیم علاقة تعاقدیة  بشكل مقبول من 
الناحیة القانونیة ، ام الأساس الثاني فھو وضوح القاعدة القانونیة ، فعندما تكون 

 النصوص مفھومة وواضحة ودقیقة  تمثل  الثقة والاطمئنان .
رار النظام القانوني ، فالوظیفة الأساسیة لھ فھذا الأساس یرتكز على متطلبات استق    

ھو تحقیق الامن للشخص، فاذا لم یتحقق الامن القانوني لا یتحقق الامن التعاقدي ، فھو 
یھدف الى استقرار المراكز القانونیة أو ھو ضمانة من استبعاد الاضطراب في مجال 

دوث تغییرات مفاجئة عند القانون وبالتالي استبعاد الاضطراب في مجال العقد في حالة ح
تنفیذ العقد ،فالأمن القانوني ھو الأساس الأول للأمن التعاقدي ، ویتجلى ھذا الأساس من 
خلال بعض المرتكزات ،  فمنھا مبدأ القوة الملزمة للعقد ، التي تشیر الى الثبات 

( والاستقرار واحترام اطراف العقد ، ویمكن تجسید ذلك من خلال القاعدة التي قضت 
العقد شریعة المتعاقدین )  فلا یكون ھناك تعسف من احدھما في استعمال حقھ عند تنفیذ 
العقد ،  فھذه تعد ضمانة من الضمانات الممنوحة للمتعاقدین فلا یجوز تعدیل العقد او 
الغائھ الا بإرادة الأطراف او بمقتضى نص قانوني ، فبنود العقد تبقى دائما شریعة 

لمبدأ سلطان الإرادة ، فاذا ما تم تنفیذه من خلال الإرادة لا یمكن ان المتعاقدین  تبعا 
                                                        

 ١٨٠، ص  ٢٠١٨د . ذنون  یونس صالح ، نظریة الامن التعاقدي ، دراسة مقارنة  ،  كلیة الحقوق ، جامعة تكریت    (1)١
 . 

عمار محسن كرار الزرفي ، نظریة الظروف الطارئة واثرھا على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد ، بحث  (2)٢
. د . محمود المغربي ، د . بلال صندید ، التكییف القانوني للجائحة  ٨، ص  ٢٠١٥القانون ، جامعة لكوفة ،  منشور في كلیة

الكورونیة على ضوء الثوابث الدستوریة والدولیة والمبادئ القانونیة المستقرة بین صلابة المسلمات ومرونة الاعتبارات ، 
،  ٢٠٢٠، یونیو ،  ٦ویتیة العالمیة ، السنة الثامنة ، ملحق خاص ، العدد دراسة مقارنة ، بحث منشور في كلیة القانون الك

 .  ٢٨ص 
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ینتفي الا بالإرادة ، كما ان للعقد حجیتھ تجاه المشرع بحیث لا تؤثر التعدیلات التشریعیة 
على العقود النافذة والجاریة ، ففي تطبیق بنود العقد، فالأصل ھو عدم النفاذ الفوري في 

، بحیث یبقى القانون القدیم الذي عقد في ظلھ ساریا بشأنھ، وعلیھ لزمان للقانون الجدید 
فالأمن القانوني الذي ھو أساس الامن التعاقدي یتعلق بضمان تحقیق القوة الملزمة للعقد 
،فالعقد قانون المتعاقدین ، یكتسب قوة ملزمة تستوجب حمایة القانون لھا ، ویكون لازما 

تدخل خارجي عن إرادة الأطراف من شأنھ إثارة عدم للجمیع بما فیھم القاضي لان أي 
الامن القانوني وبالتالي عدم الامن التعاقدي لإفساده التوازن المفترض وزعزعت 

 . (3)١العلاقات التعاقدیة 
فالأمان في المعاملات یختلف عن الثبات في القاعدة القانونیة فالثبات لیس الا مظھرا    

دى وسائلھ، إذ من الموكد ان الثبات یقود الى الامن من مظاھر الأمن القانوني واح
القانوني وخاصة الأمان في المعاملات ، ونرى عندما یكون لدى المتعاقدین قناعة بأن 
الظروف لن تتغیر مستقبلا ، وبان یضمنوا ان العقد سیظل كما اتفقوا علیھ عند الابرام 

ن خلال مرحلة تنفیذه بسبب ولیس العكس ، فمثلا عند إصابة العقد بخلل في التواز
 الظروف الطارئة كجائحة كورونا ، فالأمن القانوني طریق للوصول للأمن التعاقدي .

فم اجل استقرار العلاقات والتصرفات القانونیة فلابد من توفیر حد أدنى من الامن 
القانوني الذي یشكل ضمانة للافراد تخولھم ابرام عقودھم في مأمن عن المفاجأت 

نیة التي تھدد تعاملاتھم وتؤثر على مراكزھم القانونیة القائمة ، كما ان للأمن القانو
القانوني یستع ویشمل اشكال مختلفة من الامن كالأمن الاقتصادي والامن البیئي ، الا ان 
ھذه الاشكال من الامن لا یمكنھا ان توجد بمعزل عن الامن القانوني ، وعلیھ فالأمن 

من كونھ یھدف الى الحفاظ على استقرار المعاملات والمراكز  القانوني یكتسي أھمیتھ
القانونیة المستقرة بین الافراد وذلك بقصد تمكینھم من التصرف وابرام عقودھم باطمئنان 

 بعیدا عن الشلك والریبة 
وھو متطلب  یھدف الى   العدالة التعاقدیة  اما الأساس الثاني للأمن التعاقدي ھو

الى إیجاد عدالة متبادلة وحمایة التوازن الذي كان قائما قبل العقد  ، الانصاف التعاقدي و
وتشیر العدالة التعاقدیة  الى حمایة  الالتزام الوارد بالعقد فالعدالة التعاقدیة تمنح 

 (1)١للأطراف الثقة المشروعة ، كما ھي شرط لشرعیة القوة الملزمة للعقد 
اضحا ھناك ترابط بین الامن التعاقدي والعدالة ولاعمال قواعد العدالة التعاقدیة اصبح و

التعاقدیة فلا تقام احدھما دون الأخرى لیكون الحكم منصفا في بین اطراف العلاقة 
التعاقدیة ، كما ان فكرة العدالة التعاقدیة ترجع الى فكرة العدل التي تقف مع تأیید تعدیل 

، فھناك  (2)٢العقود باستمرار  القواعد والمراكز القانونیة للعقد من اجل تحسین نظام
                                                        

 . ١٨٥د . ذنون  یونس صالح ، نظریة الامن التعاقدي ، دراسة مقارنة  ، المرجع السابق ، ص  (3)١
نة بالفقھ الإسلامي ومشروع د . عصمت عبد المجید البكر ، تنفیذ الالتزام في القوانین المدنیة العربیة ، دراسة مقار  (1)١

. نادیة فرحان زامل السوداني ،  ٢١٠، ص  ٢٠١٧القانون المدني العربي الموحد ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، 
العدالة الاجتماعیة في حكم علاقات العمل ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة النھرین ، العراق ، 

 .  ٤٥، ص  ٢٠١٢
د .  منصور حاتم محسن ، متطلبات تحقیق العدالة التعاقدیة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل   (2)٢

 .  ١٠، ص  ٢٠١٧،  ٦، العدد  ٢٥للعلوم الإنسانیة  ، كلیة القانون ، المجلد 
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علاقة بین العدالة التعاقدیة وبین الامن التعاقدي ومبدأ ثبات العقد ، ولتحقیق العدالة 
التعاقدیة لابد من تحقیق المنفعة المقصودة من العقد لكل من المتعاقدین بما یحقق التناسب 

لمنفعة وبین بین ما یحصل علیھ كل طرف من الطرفین وكذلك التناسب بین ھذه ا
الأھداف التي یرمي المشرع تحقیقھا من وراء العقد ، سواء كانت ھذه الأھداف اقتصادیة 
او صحیة او اجتماعیة ، فضلا عن تحقیق التناسب بین الاداءات لكل من المتعاقدین ، 
فالتوفیق بین المنفعة المقصودة والتناسب بین الاداءات یحقق العدالة التعاقدیة ، كما ان 

ل القاضي في العلاقة العقدیة التي سمح القانون بھا وذلك بان تتعادل التزاماتھما فیما تدخ
اذا اختل ھذا التناسب ، واذا اختل التناسب اختلت العدالة التعاقدیة ووصف العقد بانھ غیر 
عادل ، فالمشرع عندما سمح للقضاء والتي تتمثل بعمل إیجابي یجریھ القاضي في بنود 

 (3)١حقیق العدالة التعاقدیة بین المتعاقدین العقد بھدف ت
وان فكرة الامن التعاقدي تنشد الثبات والاستقرار واحترام حالة اطراف العقد القائمة     

وھو المر الذي یفضي الى إلى الامن القانوني ، فالعقد یبقى دائما شریعة المتعاقدین ، 
ار العقد ، لذا تدخل القاضي في تعدیل فأصبحت العدالة التعاقدیة تتفوق على الإرادة في اث

بنود العقد عندما یطرأ على العقد ظروف قاھرة او طارئة وتدخل القاضي ھذا ھو أساسا 
 لتحقیق العدالة التعاقدیة وبالتالي تحقیق الامن التعاقدي  .

وبتحقق العدالة التعاقدیة یأمن الأشخاص على أموالھم ومصالحھم ، ولا یمكن ان    
ك الا في دولة تحترم القانون وتتصدى للمخاطر العقدیة التي یتعرض لھا یتحقق ذل

اطراف التعاقد نتیجة التطورات المفاجئة الذي یشھده العالم ، فالعدالة التعاقدیة ھي مطلب 
أساسي للأمن التعاقدي لأنھ یھدف الى توفیر جو من الثقة والطمأنینة والمساواة والعدالة 

اقداتھم وعدم الخوف من تعسف الغیر وضیاع الحقوق ، ففكرة ، فیطمئن الافراد في تع
 . (1)١الامن التعاقدي 

) من القانون المدني ١٧٧ومن التطبیقات التشریعیة نرى ذلك في نص المادة (    
والتي نصت ( .... على انھ یجوز للمحكمة ان تنظر ١٩٥١لسنة   ٤٠العراقي  رقم  

ض طلب الفسخ إذا كان ما لم یوف بھ المدین قلیلا المدین الى اجل كما یجوز لھا ان ترف
بالنسبة الى الالتزام في جملتھ )  فیتضح من النص ان المدین اذا اوفى الجزء الأكبر من 
الالتزام العقدي ولم یبقى الا الجزء القلیل منھا ، فللقضاء وبحسب سلطتھ التقدیریة ان 

ة ھدفھا المحافظة على العقد بدلا من یرفض الفسخ ، وھذا یرجع الى ان العدالة التعاقدی
ھدمھ ، فإعطاء تلك المدة القضائیة للمدین من اجل تنفیذ الالتزام العقدي یحقق العدالة 

) ١٣١) من القانون المدني المصري  رقم (٢/ ١٥٧، كما نصت المادة (  (2)٢التعاقدیة 

                                                        
الحدیثة للكتاب ، الطبعة الأولى ، لبنان ،  دراسة مقارنة ، المؤسسة –د . سلام عبد الزھرة الفتلاوي ، اكمال العقد    (3)١

. د . راقیة عبد الجبار ، سلطة القاضي في تعدیل العقد ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون  ٢٣.، ص  ٢٠١٢
 .  ٨، ص  ٢٠٠٠، جامعة بغداد ، 

، ص  ٢٠١٤، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، زمام جمعة ، العدالة العقدیة في القانون الجزائري ، أطروحة الدكتوراه  (1)١
٥١  . 

قضت محكمة التمییز الاتحادیة في العراق ( إذا شید المستأجر ابنیة أو قام بصیانتھا طبقا لعقد الاجارة الطویلة ، ولكنھ   (2)٢
یوف الالتزام قلیل  تأخر في دفع بدلات الایجار بسبب ظرف طارئ ، فلیس للمجر طلب فسخ العقد للسبب المكور لأن ما لم 
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ذلك ، ویجوز  ( ویجوز للقاضي ان یمنح المدین أجلا إذا اقتضت الظروف ١٩٤٨لسنة 
لھ أیضا ا یرفض الفسخ اذا كان ما لم یوف بھ المدین قلیل الأھمیة بالنسبة الى الالتزام 

) من القانون المدني الفرنسي التي جاء فیھا ( ... یجوز للدائن ١١٨٤بجملتھ ) والمادة ( 
ن یطلب فسخ العقد مع التعویض عن الضرر ویجب ان یطلب الفسخ من القضاء ، 

یمنح المدعى علیھ مھلة تبعا للظروف ) یتبین من ھذه النصوص ان المشرع ویجوز ان 
قد خول القضاء سلطة التدخل بالعقد وتعدیلھ والتي تصف بانھا احد متطلبات الرئیسة 
لتحقیق العدالة التعاقدیة حتى یتحقق الامن التعاقدي ، كما نرى تطبیق تشریعي آخر 

قة العقدیة والتغییر في الحقوق والالتزامات من یتمثل بسلطة القاضي في التدخل في العلا
) ٢/ ١٤٦اجل تعدیلھ تبعا للظروف الطارئة  لتحقیق العدالة وھذا ما صرحت بھ المادة ( 

 . (3)١من القانون المدني العراقي 
وان فكرة العدالة التعاقدیة تظھر كوسیلة أساسیة لضمان الامن التعاقدي واضفاء      

لروابط التعاقدیة  لما یرتبط بمبدأ العدالة التي ھي روح القانون صبغة أخلاقیة على ا
وامنھ ، ومن ثم حمایة الطرف الضعیف في العقد ، لكن في الوقت نفسھ  یمكن للعدالة 
التعاقدیة تمنح الإرادة من الانطلاق والنشاط والابداع طالما كانت تعمل في كنف الامن 

 . (1)١ن أساسي ترتكز علیھ العقود القانوني وفي اطار احترام العدالة كرك
إذن یتأسس الامن التعاقدي على أساسین غایة في الأھمیة وھما  الامن القانوني،      

وضرورة وجود العدالة التعاقدیة فاصبح الامن التعاقدي حاضراً بقوة القانون  لتعزیز 
العدالة التعاقدیة یشكلان العلاقات التعاقدیة وتنمیة المجتمع ، فالعلاقة بین الامن القانوني و

المتطلب الرئیسي لتحقیق الامن التعاقدي ، فلا یتحقق الامن التعاقدي بین المتعاقدین الا 
عن طریق ھذین الاساسین الذي یسعى المشرع والقاضي لتحقیقھما إذ لا یمكن للقاضي 

جم مع التدخل في تعدیل بنود العقد في حالة الظرف الطارئ او القوة القاھرة بما ینس
 تحقیق المنفعة والتناسب في الاداءات .  

 المبحث الثاني /   الاحكام المتعلقة بمدى تأثیر جائحة كورونا على الأمن التعاقدي 
ولمعرفة اثار جائحة كورونا والتكییف القانوني لھا ھل ھي قوة قاھرة ام ظرف     

ھا حواجز الحدود طارئ ، ویبدو ان الازمة في جائحة كورونا  التي تخطت تداعیات
الوطنیة ، ولامست في ذاتھا الأنظمة القانونیة فمما شك فیھ كانت بلا ریب " ازمة 
قانونیة " واختبارا حقیقیا ومباشر لمدى كفایة النصوص في إیجاد تكییف قانوني لھا ، 
فھذا الامر انعكس سلبا على كافة الجوانب والاصعدة ومنھا العلاقات التعاقدیة التي 
                                                                                                                                         

/ القرار منشور في النشرة  ٢٨/٩/١٩٧٤/  بتاریخ ٩٧٤/ ھیئة عامة ثانیة /  ٣٢بالنسبة لما اوفى منھ ) ، قرار رقم 
 .  ٩٠القضائیة / العدد الثالث / السنة الخامسة / ص 

تب على حدوثھا إن تنفیذ الالتزام التي نصت على انھ ( إذا  طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وتر  (3)١
التعاقدي وان لم یكن مستحیلا صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخساره فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین 

ة ( أن تنقص الالتزام المرھق الى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك . ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ) تقابلھا الماد
) من القانون المدني المصري . مع اختلاف واحد فقط بین النص العراقي والنص المصري حیث اعطى القانون ٢/ ١٤٧

المدني المصري صلاحیة المحكمة بان ( ترد الالتزام المرھق الى الحد المعقول ) بینما القانون المدني العراقي جاء بعبارة ( 
  . معقول ، ونرى عباره المشرع العراقي ادق من حیث التصریح بالانقاصأن تنقص الالتزام المرھق الى الحد ال

د . رجاء عیساوي ، و د . سناء شیخ ، الامن التعاقدي ومقتضیاتھ ، بحث منشور في مجلة الاجتھاد القضائي ، جامعة   (1)١
 .  ٥٠٤، ص  ٢٠٢١، ٢٥، العدد خاص ، العدد التسلسلي  ١٣ابي بكر ، الجزائر ، المجلد 
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یعتھا القیام بتنفیذھا بحسب الاتفاق المبرم بین الطرفین المتعاقدین ، وبحدوث توجب طب
ھذا الوباء العالمي حصل الاخلال في معظم العلاقات التعاقدیة ، وجعل من تنفیذ بعضھا 
امراً مستحیلاً  ، والبعض الاخر مرھقا ، وكان المشرع القانوني قد توقع حصول مثل 

لعقود ، فوضع لھا قواعد قانونیة ترتكز على فكرة الامن ھذه الاحداث اثناء تنفیذ ا
التعاقدي المتمثلة بنظریتي القوة القاھرة والظروف الطارئة ، وقد یختلف نطاق تطبیق 
ھاتین النظریتین تبعا لتكییف كل منھا ، لذلك سنركز بالبحث حول التكییف القانوني 

ة في ضوء احكام القانون المدني لفایروس كورونا لنرى اثره على الالتزامات التعاقدی
العراقي  لان الأصل في أي نص تشریعي حمایة الانسان وخدمتھ  من خلال الأسئلة 
التي یتم طرحھا محاولة للتعرف على التكییف القانوني لجائحة كورونا ، فھل ھي ظرفا 

ك ، طارئا أم قوة قاھرة ، وما ھي الاحكام القانونیة التي یتركھا ھذا التوصیف أو ذا
 وحسب نوع العقود المبرمة .

 المطلب الأول /  مدى إمكانیة اعتبار جائحة كورونا قوة قاھرة 
بعد ما أعلنت حالة طوارئ عامة في اغلب بلدان العالم وحظر التجوال وتعطیل     

الدوام الرسمي في كافة المؤسسات ومنع التجمعات البشریة للحد من تفشي ھذا الوباء 
م برمتھ ، مما ترك ھذا الامر اثرا على جمیع مجالات الحیاة لا سیما الذي اجتاح العال

الأثر الذي تركھ ھا الوباء على العقود والالتزامات المبرمة والموقعة بین الافراد او 
الشركات العالمیة ، الامر الذي ترك اطراف العلاقة من جھة ورجال القانون من جھة 

م تساؤل عن مصیر التزاماتھم وحقوقھم التي أخرى في حیرة من امرھم مما اثار لدیھ
رتبھا العقد ، لكن اذا طرأ سبب اجنبي على العقد مثل جائحة كورونا ھل ستجعل تنفیذ 
الالتزام مرھقا او مستحیلا ، مما یضطر الرفان أو احدھما إلى طلب فسخ العقد او 

عقول  ، فھنا لابد من انقضائھ او تعدیلھ لإعادة التوازن العقدي ورفع الضرر الى الحد الم
معرفة مدى إمكانیة اعتبار جائحة كورونا قوة قاھرة وما ھي اثارھا على التزامات 

 المتعاقدین .
تعد القوة القاھرة من ابرز صور السبب الأجنبي ، وھي حدث لا یمكن توقعھ ولا    

یمكن دفعھ یؤدي إلى اعفاء المدین من المسؤولیة سواء كانت مسؤولیة عقدیة أو 
 (1)١مسؤولیة تقصیریة ،  فھي نظام قانوني ، ووسیلة لدفع المسؤولیة وانتفاء التعویض 

وعرفت بأنھا ( أمر خارج عن إرادة المدین غیر المتوقع ، واذا وقع فلا یمكن دفعھ 
، كما وعرفت أیضا بأنھا ( الامر الذي لم ممكنا  (2)٢ویجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً  ) 

ھ، ومن شأنھ أن یجعل الوفاء بالتعھد مستحیلا أو بانھ حادث مستقل عن توقعھ ، ولا تلافی
، فالعریفات صریحة في ان  (3)٣إرادة المدین ولم یكن في وسعھ توقعھ أو مقاومتھ ) 

                                                        
،  ٢٠٢١امال علي الموسوي ، التعویض العادل ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة كربلاء ،     (1)١
  . ١٤٠ص 
 .  ١٨١، ص  ١٩٧٠د . حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني ، أصول الالتزام ، مطبعة المعرف ، بغداد ،   (2)٢
 . ٧٣٦ري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مصادر ، الجزء الأول ، ص د . عبد الرزاق احمد السنھو  (3)٣
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الالتزام ینقضي تماما اذا ما اصبح تنفیذه مستحیلا بسبب اجنبي لا ید للمدین ، وعلیھ 
 . (4)١دني العراقي )   من القانون الم٢١١نصت المادة ( 

ولتحقیق القوة القاھرة یلزم جملة من الشروط في الظرف أو الواقعة او الحدث لكي 
 تكتسب وصف القوة القاھرة وھي 

عدم إمكانیة التوقع ، یشترط لتحقق ذلك ان تكون القوة القاھرة غیر ممكن توقعھا  –أولا 
قاھرة أو حدثا فجائیا ،  وقد یذھب ، فاذا امكن توقع الحدث  عند ابرام العقد لم یكن قوة 

القضاء الى اعتماد المعیار الموضوعي ( معیار الشخص المعتاد ) لتحدید ما اذا كان 
 الامر الذي وقع ممكن توقعھ او لا یمكن ذلك 

استحالة دفع الحدث عن وقوعھ أو تحققھ حیث ان عنصر المفاجئة والمباغتة لم  –ثانیا 
بئة والحروب والأزمات الاقتصادیة والصحیة والكوارث یترك فرصة لمجابھتھ ، فالأو

 . (5)٢ان كانت من قبیل الأمور غیر المتوقعة الحدوث فجمیعھا من القوة القاھرة 
خارجیة ظرف القوة القاھرة ،  لم یشر القانون المدني العراقي ولا المصري الى –ثالثا 

نون المدني الفرنسي وذلك ھذا الشرط ، ولكن أشار الى عنصر الخارجیة للجائحة القا
) بقولھا ( .. عدم نسبة القوة القاھرة للمدین ) بمعنى ان الشرط ١/ ١٢٣١بالمادة ( 

المؤدي لاستحالة تنفیذ الالتزام لا یرجع الى خطأ المدین او إھمالھ  ، فمثلا لو طالبت 
ا أن یثبت شركة استراد لبضاعة بتعدیل التزاماتھا العقدیة بسبب جائحة كورونا یلزم علیھ

عدم وجود اھمال وتأخیر بالتنفیذ عن الوعد المحدد لھذا التنفیذ ، وان تثبت بذلھا العنایة 
اللازمة في حفظ المواد المستوردة ، والى ان الجائحة ھي التي أخرت التنفیذ خوفا من 
 التلوث ، ولنفاذ ھذا الشرط یلزم اثبات عنصر الخارجیة ھو سبب التأخیر في التنفیذ ، فلا
یعد عنصرا خارجیا إن ثبت ان الشركة لم تتبع التعلیمات التي صدرت من الجھات 

 المختصة .
وھكذا یتبین ان تكییف تكییف جائحة كورونا على انھا قوة قاھرة على العقود      

المستمرة الطویلة الأمد فمثلا العقود الدولیة تكون الجائحة بمثابة قوة قاھرة كونھا سببا 
ن إرادة الاطراف وھذا الأخیر یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا لأنھ اكثر اجنبیا خارج ع

عرضة للتأثر بالظروف الخارجیة المحیطة بھ ، فالجائحة كسبب اجنبي تؤثر على العقود 
 . (1)١المستمرة أو الفوریة المؤجلة التنفیذ بشكل مباشر

یحتاج إلى اثبات وقوعھا  كما ان جائحة كورونا تعد واقعة مادیة فالمدین المتمسك بھا لا 
او اثبات تاریخ تفشي الوباء ، إلا انھ ویمكن للدائن التمسك بان الوباء لم یؤثر على العقد 
ولا یمكن اعتباره قوة قاھرة تتیح للمدین التحلل من التزاماتھ مثل عقود الایجار او العقود 

الالتزام الا جزئیاً فاذا  التي تنفذ الكترونیا او الاستحالة قد تكون جزئیة فھنا لا ینقضي

                                                        
 ٢٠٥) من القانون المدني المصري ، والمادة ( ١٦٥) من القانون المدني الفرنسي ، والمادة (  ١١٤٧تقابلھا المادة (   (4)١

  ) من القانون المدني الأردني
في الفقھ الإسلامي ، المجمع العلمي العربي الإسلامي ، منشورات محمد د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، مصادر الحق   (5)٢

 .  ١٢٩الرایة ، بیروت ، الجزء السادس ، ص 
د . عبد الحكم فوده ، اثر الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الاعمال القانونیة ،  الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ،   (1)١

 . ٢٢٢، ص  ٢٠١٤الإسكندریة ، 
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كان من بیعة الالتزام ان لا یقبل الانقسام الا مع الضرر للدائن كان لھ الخیار بین القبول 
 . (2)١بالوفاء الجزئي او بین ان یفسخ الالتزام 

ونرى في ذلك ان التكییف القانوني لجائحة كورونا واعتبارھا قوة قاھرة  حسب نوع      
النوع المستحیل التنفیذ ، فیرجع الى تقدیر القاضي ، فالقاضي یقدر كل العقد فاذا كان من 

حالة وظروفھا إذ لا ینبغي ان یحتج كل من ابرم عقدا قبل الجائحة باستحالة التنفیذ بسبب 
ھذه الجائحة لمجرد حدوث الجائحة بل ینظر إلى وضعھ وظروفھ وظروف حالتھ قبل 

یھ یقرر القاضي فسخ العقد ولا یكون ھناك أي استحال التنفیذ فعلا بسبب الجائحة وعل
 . (3)٢تعویض 

اما اذا كان نوع العقد من العقود المستحیلة التنفیذ بصورة جزئیة ، فھنا قد لا یكون     
العقد مستحیل التنفیذ بشكل مطلق وانما في جزء منھ ، انقضى ما یقابل الجزء المستحیل 

في العقود المستمرة ، وعلیھ ینقضي الالتزام في  وینبق ھذا الحكم على الاستحالة الوقتیة
الجزء المستحیل فقط ویلزم في الجزء الباقي منھ وھذا ما یسمى بالفسخ الجزئي مع 

،  فیلاحظ على عقد الایجار انھ على نوعین (4)٣التعویض  كما في عقد البیع والایجار  
زمنا معینا والإجراءات  النوع الأول ھو عقد الایجار المتراخي التنفیذ  بمعنى تمتد

المتخذة لم تجعل تنفیذ ھذه العقود مستحیلة بل تجعلھا مرھقة في بعض الأحیان ، فاستیفاء 
المنفعة من العقار قد لا یكون من حیث المدة والآلیة وإمكانیة الدفع غیر مستحیلة وانما 

بلاد نتیجة یتم سداد مبلغ الاجر فیھ نوع من الإرھاق نتیجة الظروف التي یمر بھا ال
الحضر او غیر ذلك من الظروف ، اما عقود الایجار غیر المتراخیة  أي التي لا یمتد 
تنفیذھا زمنا طویلا فمثلا تأجیر قاعة او صالة للمناسبات أصبحت مستحیلة أي 
الإجراءات الاحترازیة تمثل ھنا قوة قاھرة في حالتھا ، فتنفیذ عقد استئجار بتاریخ معین 

تاریخ والیوم والساعة واذا بالإجراءات الاحترازیة تفرض المنع التام من وحدد الوعد بال
 ذلك . 

او حتى في عقود الایجار لا تعد الجائحة الكورونیة قوة قاھرة ولا ظرف طارئ     
وانما یمكن الحل الودي بالاتفاق بین الطرفین فأما ان تخفض قیمة الایجار او إعطاء 

) ونرى ھذا افضل الحلول وأكثرھا استدامة للعقد فترة معینة ( الاعفاء المؤقت 
واستمراره وھذا ما یدل على مبدأ الایثار بالعقود في حالة الظروف التي تؤثر على 
العلاقة التعاقدیة ، مما لھا اثر بلیغ في حیاة اطراف العقد بشكل خاص والمجتمع بشكل 

 عام . 
الحال ، فنوع العقد والسیاق المتفق ولكن ھذا التكییف لیس یجري على اطلاقھ بطبیعة     

علیھ والمعطیات الواقعیة قد تختلف بشكل كلي او جزئي بحیث یدرس كل واقعة على 

                                                        
عبد المغیث الحاكمي ، دور القانون والقضاء في الحد من تأثیر فایروس كورونا على العلاقات التعاقدیة ، بحث منشور  (2)١

 .  ٤٣ - ٤٢، ص ٢٠٢٠،  ١٧في مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونیة ، العدد 
للتطبیقات القضائیة الإماراتیة الحدیثة ،  د . فؤاد قاسم الشعیبي ، جائحة كورونا كحدث استثنائي أو قوة قاھرة وفقا  (3)٢

 . ١٥، ص ٢٠٢٠  ٠بحث منشور ، في مجلة وزارة العدل ، إدارة البحوث والدراسات
د . یاسر عبد الحمید الافتیحات ، جائحة فیروس كورونا وأثرھا على تنفیذ الالتزامات العقدیة ، بحث منشور في مجلة  (4)٣

 . ٧٨٢، ص  ٢٠٢٠، یونیو ،  ٦، السنة الثامنة ، ملحق خاص ، العدد كلیة القانون الكویتیة العالمیة 
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حدة ویطبق علیھا النظریات والمبادئ القانونیة والفقھیة والقضائیة لإعطاء الراي 
ة الشمولیة القانوني الحاسم حیالھا ، وتبقى السلطة التقدیریة للقضاء في التوسع في النظر

العادلة لأطراف العقد وتطبیق ما امكن تطبیقھ في نفاذ العقود قدر الإمكان استنادا الى 
 .(1)١القاعدة القانونیة لا ضرر ولا ضرار 

كما ان التدابیر والإجراءات التي اتخذتھا السلطات العامة بالتعاون مع وزارة     
ر الصحي وحظر التجوال تعتبر كل الصحة، بمنع التجمعات  والتباعد الاجتماعي والحج

ھذه الأمور حالة من حالات القوة القاھرة التي تشكل عائقا لا یمكن تجاوزه لتنفیذ الالتزام 
التعاقدي ، وبذلك فان فایروس كورونا بحد ذاتھ والإجراءات المتخذة من قبل السلطات 

 العامة ووزارة الصحة فینظر لھا من الناحیة القانونیة قوة قاھرة .
وقد اعتبرت محكمة التمییز الاتحادیة انتشار فایروس كورونا قوة قاھرة إذ صدرت     

المتضمن : (  ٢٠٢٠/ الھیئة العامة / ١٤الھیئة العامة في محكمة التمییز قرارھا المرقم 
... ومن مصادیق القوة القاھرة انتشار وتفشي وباء فایروس كورونا في جمیع انحاء 

وقد اقترن ذلك بعدم وجود لقاح او دواء مخصص لھ مما احدث حالة العالم ومنھا العراق 
من الرعب والخوف والھلع وقد حتم ذلك على دول العالم ومنھا العراق اتخاذ مجموعة 
من التدابیر الوقائیة للحد من انتشاره وواحدة من ھذه التدابیر فرض الحظر الشامل وما 

نتیجة انتشار فایروس كورونا كقوة قاھرة  نتج عنھ من إیقاف الدوام الرسمي في العالم
ومن الاثار ما یترتب على التزامات المتعاقدین فسخ العقد )  ، حیث اعتبرت انتشار 
فایروس كورونا قوة قاھرة لأنھا شملت جمیع الناس وفي كافة ارجاء البلاء وان من 

وان تكون  شروط القوة القاھرة ان تكون الواقعة غیر ممكنة التوقع ویستحیل دفعھا
 .(2)١مستقلة عن ارادة المتعاقد 

وفي قرار حدیث جدا للقضاء العراقي اعتبر بموجبھ فیروس كورونا قوة قاھرة ، إذ    
/ آب / ٢٥قررت الھیئة العامة في محكمة التمییز الاتحادیة في جلستھا المنعقدة بتاریخ 

وعدم ممارسة الخصم حقھ مبدأ جدیدا عالجت فیھ الحالات انقضاء المدة القانونیة  ٢٠٢٠
وجاء  ٢٠٢٠/ آب / ٢٥بالطعن بسبب الحظر الشامل  نتیجة تفسي وباء فیروس كورونا 

في قرار الحكم ( ... یعتبر فرض الحظر الشامل وما ینتج عنھ من إیقاف وتعطیل الدوام 
الرسمي في المحاكم بسبب الحظر المفروض نتیجة انتشار وباء فایروس كورونا قوة 

ن الاثار التي تترتب على وقوعھا قف مدد الطعن القانونیة بالاحكام والقرارات قاھرة وم
ومنھا مدد الطعن التمییزي وكذلك جمیع المھل والآجال التي نص علیھا قانون المرافعات 

المعدل او القوانین الخاصة الأخرى التي الزمت الخصوم  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المدنیة رقم 
ء المذكور سلفا وما ترتب علیھ من فرض الحظر  وتعطیل التقید بھا لان انتشار الوبا

 . (3)٢الدوام الرسمي في المحاكم خارج عن إرادة الخصوم ....) 

                                                        
 .  ٢٥د . فؤاد قاسم الشعیبي ، مرجع سابق ، ص  (1)١
حسام عبس عودة ، اثر فیروس كورونا على الالتزمات التعاقدیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي ،  (2)١

 . ١٧١،  ٢٠٢٠كاظم (ع) ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ، بحث منشور في مجلة كلیة الامام ال
، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء                ٢٠٢٠/ آب /  ٢٥في  ٢٠٢٠/الھیئة العامة / ١٤قرارھا ذي العدد   (3)٢

     https : // www . hjc . iq/ view  ٦٧٤٧٨الأعلى :                                                                
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وتجدر الإشارة الى ان خلیة الازمة في العراق المشكلَة بموجب الامر الدیواني رقم 
ة معتبرة فایروس كورونا قو ٢٠٢٠/ ٣/ ٢١أصدرت قراراً بتاریخ  ٢٠٢٠) لسنة ٥٥(

منالقرار " اعتبار فتة ازمة كورونا قوة قاھرة لجمیع ١٢قاھرة حیث جاء في البند 
ولغایة اعلان وزراة الصحة انتھاء وباء  ٢٠٢٠شباط  ٢٠المشاریع والعقود ابتداءً من 

، ومما یلاحظ على قرارھا ھذا بانھا لیس من اختصاص حلیة الازمة  (1)١كورونا " 
ا الوباء ، وانما ھم من اختصاص الجھات القانونیة وفي تكییف الطبیعة القانونیة لھذ

مقدمتھا القضاء المتمثل بالمحاكم التي ھي صاحبة الاختصاص الأصیل في تحدید 
الطبیعة لكل عقد وما یتعلق بھ من ظروف ، كما یمكن ان یؤخذ على قرار خلیة الازمة 

عن تنفیذ التزامھ بالكامل  بانھ یسبب الارباك على الامن التعاقدي ، إذ قد یتوقف المدین
استنادا الى ھذا القرار ، في الوقت التي ترى المحكمة ان جائحة كورونا لم تسبب لھ 

 الاستحالة في تنفیذ التزامھ التعاقدي. 
 المطلب الثاني / مدى إمكانیة اعتبار جائحة كورونا ظروفا طارئة 

ینفرد بنقض العقد أو تعدیلھ الأصل  أن العقد یلزم اطرافھ ، فلا یجوز لاحدھم ان     
بشكل انفرادي دون الطرف الاخر ، كما ان القاضي لا یحق لھ امن یعدل في العقد او 
ینقضھ كأصل عام وفقا لمقتضیات مبدأ سلطان الإرادة ، حسب القاعدة المعروفة العقد 
شریعة المتعاقدین ولكن المشرع آثر أن یخرج عن ھذا الأصل العام لھدف اسمى ھو 

بارات العدالة التعاقدیة والصالح العام بقصد تخفیف الشروط العقدیة عندما یتبین ان اعت
، التي یترتب علیھا (2)١ھا غیر عادلة في ظل الظروف الراھنة كما في جائحة كورونا 

نتائج بالغة القسوة ، كالارتفاع في الأسعار ، او الانخفاض الشدید لقیمة العملة ، وقد لا 
أجرتھ وھذه الازمات لا تقتصر على الظروف الاقتصادیة فسحب  یحصل الاجیر على

وانما قد تكون ظروف سیاسیة او إداریة او صحیة مما تؤدي حتما الى الاخلال بالتوازن 
 العقدي او إصابة اطراف العلاقة التعاقدیة بالضرر 

ولتطبیق نظریة الظروف الطارئة على جائحة كورونا یتطلب عدداً من الشروط ،    
حتى لا تنال من ھیبة القوة الملزمة للعقد وتزعزعھا ولتطبیقھا في اضیق نطاق مراعاة 

 لمقتضیات العدالة واحتراما للقوة الملزمة للعقد ، ومن ھذه  الشروط .
 وقوع حادث استثنائي أي حادث  یندر حصولھ ولا یكون في حسبان احد  –أولا 
 دین او بعدد محدود من الناس ان یكون الحادث عاما ولیس خاصا بالم –ثانیا 
ان یكون الحادث غیر متوقع الحصول عند ابرام العقد والمعیار في ذلك ھو معیار  –ثالثا 

 الرجا المعتاد 
رابعا  ان یكون الحدث غیر ممكن تفادیھ او دفعھ او درء النتائج المترتبة علیھ ببذل جھد 

 معقول ومعیار ذلك ھو أیضا معیار موضوعي ولیس ذاتي 
ان یكون من شأن الحدث ان یجعل تنفیذ الالتزام بالغ الإرھاق على المدین مما  –خامسا 

یترتب علیھ خسارة فادحة غیر معتادة ولیس مجرد ثقلا یضیق بھ المدین ، وان الثبات 
                                                        

 .  ١٨١نقلا عن : حسام عبیس عودة ،  مرجع سابق ، ص  (1)١
د . عصمت عبد المجید بكر ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونیة ،   (2)١

 . ٣٥٨.  ص  ٢٠٠٧بغداد ، 
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توافر كل ھذه الشروط مجتمعة یقع على عاتق من یدعى نشوء حالة الطوارئ غیر 
فرھا من عدمھ من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت المتوقعة ، كما ان استخلاص توا

 قضاءھا على أسباب سائغة .
 (1)١یجب ان یقع الحدث بعد ابرام العقد وقبل تمام تنفیذه  –سادسا 
یشترط ان تقضي العدالة تطبیق ھذا المبدأ على الوقائع الماثلة امام المحكمة ،  –سابعا 

 وھو ما یدخل في تقدیر محكمة الموضوع 
 ال في ھذا الصدد من البحث ھل یمكننا تكییف وباء كورونا على انھ ظرفا  طارئا ؟ فالسؤ
وللإجابة على ذلك ان الشروط أعلاه تنطبق على الوباء فھو حادث استثنائي غیر     

متوقع خارج عن إرادة المدن فلا ید لھ بوقوعھ وطرأ على العقد بعد الانعقاد وقبل التنفیذ 
معرفة ما اذا اصبح تنفیذ  العقد مرھقا أو مستحیلا أو لا ھذا ولا  ، الا انھ على القاضي

ذاك بالنسبة للالتزام  المدین فھنا الامر منوط بسلطة القاضي التقدیریة ولیس بما یدعیھ 
، فالأمر سیكون على الشكل التالي : اما ان یصبح تنفیذ العقد مرھقا  (2)٢الطرفان 

او یصبح تنفیذ العقد مستحیلا بالنسبة لالتزام المدین بتنفیذه بالنسبة لالتزام المدین بتنفیذه ، 
، او لم یؤثر وباء كورونا على تنفیذ العقد ، ووفقا لذلك اذا كنا امام الخیار الأول فیمكننا 
تكییف جائحة كورونا بانھا ظرف طارئ  اذا ما تحققت الشروط أعلاه واصبح تنفیذ 

 الالتزام مرھقا بالنسبة للمدین .
لما كانت الأوبئة  أو الازمات بصفة عامة تتسم بطبیعة مؤقتة ، لذلك نرى انھ من و   

الممكن وقف العقد لحین زوال الظروف والأوضاع المترتبة علیھ ، ویتم الجوع بعدھا 
الى استئناف تنفیذ العقد ، الا انھ یتم ھذا الوقف وفق اطار محدد یترتب على الاخذ بھ اثر 

الالتزامات التي تقع على اطراف العقد والتي یتم عادة وفقا لإرادة  قانونیة تتعلق بمختلف
 الأطراف 

فاذا توافرت شروط نظریة الظروف الطارئة فیجوز للقاضي تبعا للظروف وبعد    
الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرھق الى الحد المعقول ، أي ان على 

زن بین التزامات الطرفین وتوزیع الخسارة بینھما القاضي ان یقوم بتعدیل وتحقق التوا
 إن امكن 

ولعل من المفید ان نبین الفرق بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ، فتظھر أوجھ    
الاختلاف من خلال التطبیقات لنظریة القوة القاھرة ونظریة الظروف الطارئة على العقد 

 فتكون على الشكل التالي : 
بیق نظریة القوة القاھرة أن یكون تنفیذ الالتزام مستحیلاً استحالة مطلقة أولا / یشترط لتط

، بینما لتطبیق نظریة الظروف الطارئة یكفي أن یكون تنفیذ الالتزام مرھقاً ، الا انھ 

                                                        
.  د . سماح ھادي الجنابي ، التكییف القانوني لجائحة كورونا وأثرھا  ٣٦١، المرجع السابق ،  د . عصمت عبد المجید  (1)١

على الالتزامات التعاقدیة الدولیة ، بحث منشور في مجلة   كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة النھرین ، المجلد 
 .  ٧٢، ص   ٢٠٢٠التاسع ، العدد خاص ، 

سر باسم ذنون ، نظریة الظروف الطارئة واثرھا على الاحكام القضائیة ، بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون د . یا (2)٢
 .  ١٩٣، ص  ٥٧، كلیة القانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة  ، العدد 
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یمكن تنفیذه ولكن بشيء  من الصعوبة والضرر ، وتكون الاستحالة نسبیة لا تصل الى 
 حد الاستحالة المطلقة .

/ تمتاز نظریة الظروف الطارئة ان تكون ھذه الظروف وقتیة وانتقالیة ، فلا یكون ثانیا 
أثرھا دائم ومستمر ، بل ینتھي بالتعدیل او التأجیل للعقد بحیث ینتفي معھ الضرر اللاحق 
بأحد اطرافھ أو بكلا الطرفین بصفة مؤقتة ومعلقة بزوال السبب ، بینما نظریة القوة 

یھ  تتصف بالدیمومة والاستمرار مما یجعل تنفیذ العقد مستحیلا القاھرة  مما لا شك ف
 .(1)١ویحكم على العقد بانقضائھ 

كما ویمكن ان نضیف ان القضاء العراقي اعتبر في احد قراراتھ ان فایروس كورونا     
لا یعد قوة قاھرة واناما ظرفا طارئا ، فقد أصدرت محكمة التمییز الاتحادیة ، مجلس 

،  ٢٠٢١/ سنة ٢٥٣الھیئة الموسعة المدنیة / التسلسل  ٢٤٤على  بالعدد / القضاء الأ
حیث جاءت في حیثیات القرار ان المدعي ملزم بتأدیتھ لأجور ورواتب الموظفین في 

) من العقد سواء أكان ھناك عمل ٢٠مشروع العقد موضوع الدعوى بموجب الفقرة (
الاحتجاج بأزمة فایروس كورونا  فعلي او وجود توقف في العمل لأي سبب كان ، اما

فلا قیمة قانونیة لھ في  ٢٠٢٠) لسنة ٥٥كقوة قاھرة وفق قرار لجنة الامر الدیواني رقم (
) من العقد باعتبارھا اجازت لطرفي ١٩ھذا الشأن ولا یجوز للمدعي التمسك بالفقرة ( 

لتزاماتھ التعاقدیة قبل العقد انھائھ للقوة القاھرة وان الانھاء المذكور لا یعفیھ من تنفیذ ا
صدور الانھاء ومنھا دفع رواتب الموظفین العاملین لدیھ في فترة الحظر الشامل بسبب 
انتشار فایروس كورونا وان الحكم الممیز كان قد قضى بخلاف ذلك ، فقد قرر نقضھ 

 وإعادة اضبارتھ لمحكمتھا لاتباع ما تقدم . 
علاه فان القضاء العراقي قد ذھب بتكییف جائحة واستناداً الى حیثیات القرار المذكور أ  

 كورونا بعد تحقق الشروط المذكورة ظرفاً طارئاً ولیس قوة قاھرة . 
وبناء على ما سبق یمكن القول بان جائحة كورونا ذات طبیعة قانونیة مزدوجة ، فھي     

ستحیلا  ، وتعد تعد قوة قاھرة من جھة بالنسبة للالتزامات التعاقدیة التي یصبح تنفیذھا م
ھذه الجائحة ظرفا طارئا من جھة أخرى عندما تكون تنفیذ بعض الالتزامات التعاقدیة 

 التي یكون الزمن عنصرا جوھریا فیھا ، أي المتراخیة التنفیذ مرھقة لا مستحیلة .
 الخاتمة 

دي ) بعد أن انتھینا من كتابة بحثنا الموسوم ( مدى تأثیر جائحة كورونا على الامن التعاق
، فان منھج البحث العلمي یحتم علینا تسجیل أھم ما توصلنا الیھ من نتائج ، كما لنا أن 
نشیر الى عدد من المقترحات التي نأمل ان یأخذ بھا المشرع العراقي ویمكن لھ الاعتماد 

 علیھا.  
 أولا : النتائج 

راجع اللغة لم نجد تعریفا واضحا بینا للامن التعاقدي وانما تم الاعتماد على م - ١
العربیة والفقھ القانوني وبالجمع بین(  الامن والتعاقد ) توصلنا الى مفھومھ 

                                                        
ا على عقود العمل الفردیة ،  د . ریاض  محمود علیان ، الكورونا بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ومدى تأثیرھ  (1)١

 .٥٤، ص  ٢٠٢٠المعھد القضائي الأردني ، 
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الحدسي  والذي یقصد بھ بانھ ( ذلك  الشعور الذي یتوفر لدى المتعاقدین نتیجة 
اطمئنانھما لوجود قواعد قانونیة ثابتة ، مما تؤدي الى حمایة مصالحھما 

عة من المبادئ منھا مبدأ القوة الملزمة ومراكزھما القانونیة من خلال مجمو
 للعقد ومبدأ تنفیذ العقد بحسن نیة ومبدأ استقرار المعاملات) . 

تبین  من البحث ان للامن التعاقدي اساسین مھمین یمثل الأول منھا بالأمن   - ٢
القانوني فیما یتمثل الأساس الثاني بالعدالة التعاقدیة  وان العلاقة قائمة بین ھذین 

 ین ولولاھما لما یتحقق الامن التعاقدي .الاساس
) لا یستقل بحكم محدد فتارة  ١٩یتضح مما تقدم بان جائحة كورونا ( كوفید  - ٣

یكون عدیم الأثر على العقد وعلیھ یلتزم اراف العقد بتنفیذ التزاماتھم المحددة 
 بالعقد ، وتارة أخرى تصف الجائحة كقوة قاھرة فیجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا ،

وتارة ثالثة یجعل من التزامات احد الرفین مرھقة وثقیلة فتصف الجائحة ھنا 
 بانھا ظرف طارئ 

یتبین ان العقود ذات المدة الزمنیة الطویلة والمستمرة ھي الأكثر عرضھ لإثار  - ٤
جائحة كورونا ولأي ظرفا طارئا أو قوة قاھرة لان ھذه العقود تحتاج الى مدة 

د الایجار وعقود العمل ولكن ھذا لا یمنع من تأثر  زمنیة طویلة لإنجازھا كعقو
 العقود الفوریة النفیذ والمؤجل تنفیذھا  ایضاً .

استنادا الى العدالة التعاقدیة منح المشرع سلطة التقدیر للقاضي في الظروف  - ٥
 الطارئة  التي تطرأ على العقد  في مرحلة تنفیذه . 

كین بالمبادئ الأخلاقیة والضوابط ولتحقیق الامنین التعاقدي والقانوني المشتر - ٦
التنظیمیة ، لثبیت أواصر الشراكة بین اطراف العقد لتكون ھذه العلاقة علاقة 
مستدیمة ومطمئنة وعادلة مستندة الى التوازن والاحترام والایثار لكي تتضاعف 
أھمیة ذلك في الازمات الاستثنائیة والتي یتداخل الفكر القانوني مع الاعتبارات 

 انیة المستندة الى مقتضیات العدالة . الإنس
ومن المسلم بھ ان جائحة كورونا ھي ازمة عامة طالت جمیع الافراد واثرت  - ٧

على كل نشاطات الشخص سواء في العقود ام غیر ذلك ، وبالتالي كانت 
 خطورتھا على النواحي سواء الاقتصادیة او الاجتماعیة او الصحیة .

 ثانیا : المقترحات 
ھذا  الصدد من البحث على المتعاقدین ان یتفقوا ویحددوا بوضوح نقترح في  - ١

درجة تأثیر الاحداث المفاجئة التي قد یتعرض لھا العقد المبرم بینھم  فمثلا 
یحددوا درجة الاستحالة ودرجة الإرھاق وغیرھا من الأمور التي قد تطرأ في 

  تفكیرھم تجنبا للنزعات بینھما وبدلا من ھدم العقد بأكملھ .
ندعوا المشرع العراقي الى التمییز بین أنواع الجوائح فمنھا ما  تكون صحیة أو  - ٢

 اقتصادیة أو قد  تكون مادیة .
بعد تطور المجتمعات اصبح من الضروري وجود الامن التعاقدي یرعاه الامن  - ٣

القانوني ویحكمھ وان ھذا التطور یعود الى تطور الأنشطة في كافة مجالات 
یرتبط اطراف العلاقة العقدیة بمفاھیم القاعدة القانونیة وما  الحیاة، ولابد ان
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یدخل في نطاقھا من مبادئ حسن النیة والعدالة التعاقدیة والعدل والانصاف التي 
 تدخل ضمن نطاق الامن القانوني .  

نأمل من المشرع العراقي ان یجعل من الامن التعاقدي ضمن أصول العمل  - ٤
ي وإدخال ما یلاءم الواقع  من توقعات او مخاطر التشریعي والتنظیمي والقضائ

عقدیة لكي یتصدى لھا مسبقا ویضع لھا حلولا لتحقیق قدر من الاستقرار في 
 المعاملات العقدیة . 

 المصادر 
 القران الكریم 

 أولا / معاجم اللغة العربیة 
لعربي ، الجزء الأول ، ابن منظور ، لسان العرب ، دار احیاء التراث العربي ، موسوعة التاریخ ا -1

 . ١٩٩٩الطبعة الثالثة ، بیروت ، 
، مادة  ١٩٨٣محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ،   دار الرسالة ، كویت ،  -٢

 أمن  .  
 ثانیا/  الكتب القانونیة 

، دار الجامعة  د . إبراھیم سعد نبیل ،النظریة العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام .١
 .  ٣٢، ص  ٢٠٠٧الجدیدة ، الإسكندریة ، 

د . حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني ، أصول الالتزام ، مطبعة المعرف ، بغداد ،  .٢
 .  ١٨١، ص  ١٩٧٠

د . ذنون  یونس صالح ، نظریة الامن التعاقدي ، دراسة مقارنة  ،  كلیة الحقوق ، جامعة  .٣
 .  ١٨٠، ص  ٢٠١٨تكریت  

. ریاض  محمود علیان ، الكورونا بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ومدى تأثیرھا على  د .٤
 ، ص ٢٠٢٠عقود العمل الفردیة ،  المعھد القضائي الأردني ، 

دراسة مقارنة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  –د . سلام عبد الزھرة الفتلاوي ، اكمال العقد  .٥
 .  ٢٣ص .،  ٢٠١٢الطبعة الأولى ، لبنان ، 

د . عبد الحكم فوده ، اثر الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الاعمال القانونیة ،  الطبعة  .٦
 . ٢٢٢، ص  ٢٠١٤الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

د . عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مصادر ، الجزء الأول   .٧
. 

نھوري ، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي ، المجمع العلمي العربي د . عبد الرزاق احمد الس .٨
 الإسلامي ، منشورات محمد الرایة ، بیروت ، الجزء السادس. 

د . عصمت عبد المجید البكر ، تنفیذ الالتزام في القوانین المدنیة العربیة ، دراسة مقارنة بالفقھ  .٩
منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، الإسلامي ومشروع القانون المدني العربي الموحد ، 

٢٠١٧ . 
د . عصمت عبد المجید بكر ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، الطبعة  .١٠

 .٢٠٠٧الأولى ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، 
 رابعا / الرسائل والاطاریح 

، كلیة القانون ،  امال علي الموسوي ، التعویض العادل ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه .١
 . ٢٠٢١جامعة كربلاء ، 

راقیة عبد الجبار ، سلطة القاضي في تعدیل العقد ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة  .٢
 .   ٢٠٠٠القانون ، جامعة بغداد ، 



  ٣٨١  
 

زمام جمعة ، العدالة العقدیة في القانون الجزائري ، أطروحة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ،  .٣
 . ٢٠١٤ جامعة الجزائر ،

نادیة فرحان زامل السوداني ، العدالة الاجتماعیة في حكم علاقات العمل ، دراسة مقارنة ،  .٤
 .٢٠١٢أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة النھرین ، العراق ، 

 خامسا / البحوث 
ة د . بلال صندید ، التكییف القانوني للجائحة الكورونیة على ضوء الثوابث الدستوریة والدولی -١

والمبادئ القانونیة المستقرة بین صلابة المسلمات ومرونة الاعتبارات ، دراسة مقارنة ، بحث 
، یونیو ،  ٦منشور في كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، السنة الثامنة ، ملحق خاص ، العدد 

٢٠٢٠. 
ارنة مع حسام عبس عودة ، اثر فیروس كورونا على الالتزمات التعاقدیة ، دراسة تحلیلیة مق -٢

القانون المدني الفرنسي ، بحث منشور في مجلة كلیة الامام الكاظم (ع) ، المجلد الرابع ، العدد 
 .  ٢٠٢٠الثالث ، 

د . رجاء عیساوي ، و د . سناء شیخ ، الامن التعاقدي ومقتضیاتھ ، بحث منشور في مجلة  -٣
، ٢٥د خاص ، العدد التسلسلي ، العد ١٣الاجتھاد القضائي ، جامعة ابي بكر ، الجزائر ، المجلد 

٢٠٢١   . 
د .   سماح ھادي الجنابي ، التكییف القانوني لجائحة كورونا وأثرھا على الالتزامات التعاقدیة   -٤

الدولیة ، بحث منشور في مجلة   كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة النھرین ، 
 .   ٢٠٢٠المجلد التاسع ، العدد خاص ، 

بد المغیث الحاكمي ، دور القانون والقضاء في الحد من تأثیر فایروس كورونا على د . ع -٥
،  ١٧العلاقات التعاقدیة ، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونیة ، العدد 

٢٠٢٠  . 
د . عمار محسن كرار الزرفي ، نظریة الظروف الطارئة واثرھا على إعادة التوازن الاقتصادي  -٦

 .  ٢٠١٥مختل في العقد ، بحث منشور في كلیة القانون ، جامعة لكوفة ، ال
د . فؤاد قاسم الشعیبي ، جائحة كورونا كحدث استثنائي أو قوة قاھرة وفقا للتطبیقات القضائیة  -٧

 ،.٢٠٢٠  ٠الإماراتیة الحدیثة ، بحث منشور ، في مجلة وزارة العدل ، إدارة البحوث والدراسات
مقومات الامن القضائي ، بحث منشور في مجلة الدراسات الفقھیة والقضائیة ، د .محمد بجاق ،  -٨

 . ٢٠١٨جامعة الواد ، المجلد الرابع ، العدد الأول ، 
د . محمود المغربي ، التكییف القانوني للجائحة الكورونیة على ضوء الثوابت الدستوریة والدولیة  -٩

ت ومرونة الاعتبارات ، دراسة مقارنة ، بحث والمبادئ القانونیة المستقرة بین صلابة المسلما
 ٢٠٢٠، یونیو ، ٦منشور في كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، السنة الثامنة ، ملحق خاص ، العدد 

. 
د . منصور حاتم محسن ، متطلبات تحقیق العدالة التعاقدیة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في    -١٠

 . ٢٠١٧،  ٦، العدد  ٢٥كلیة القانون ، المجلد مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة  ، 
د . یاسر باسم ذنون ، نظریة الظروف الطارئة واثرھا على الاحكام القضائیة ، بحث منشور في  -١١

 . ٥٧مجلة الشریعة والقانون ، كلیة القانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة  ، العدد 
كورونا وأثرھا على تنفیذ الالتزامات العقدیة ،  د . یاسر عبد الحمید الافتیحات ، جائحة فیروس -١٢

،  ٦بحث منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، السنة الثامنة ، ملحق خاص ، العدد 
 .  ٢٠٢٠یونیو ، 

  
  
  
  



  ٣٨٢  
 

 سادسا / مراجع القرارات القضائیة 
 . ١٩٧٣النشرة القضائیة / العدد الثالث / السنة الخامسة / 

 یة / العدد الثالث / السنة الرابعةالنشرة القضائ
 سابعا / القوانین 

  ٢٠١٦والمعدل سنة  ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي الصادر عام  .١
 النافذ ( المعدل )  ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم (  .٢
 النافذ ( المعدل )  ١٩٤٨) لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم (  .٣

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


